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Abstract 

The core problem addressed by this research lies in the legal challenges 

that arise when a consumer suffers material, physical, or moral harm as a 

result of consuming a defective product or receiving substandard service 

from a franchisee. Under traditional rules of civil liability and the 

principle of the relativity of contractual effects, the legal and financial 

independence of the franchisee acts as a formidable legal barrier, often 

preventing the harmed consumer from seeking recourse against the 

franchisee, which is, in reality, the financially stronger company and the 

primary beneficiary of product promotion. This situation creates a 

legislative and practical vacuum that threatens consumer rights, 
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especially given the variations in national legislation regarding how to 

address this complex relationship. This raises profound questions about 

the adequacy of general rules of contractual and tortious liability and 

current consumer protection laws to provide effective and efficient 

protection that redresses harm suffered by the consumer and guarantees 

their right to fair compensation. 

The paramount importance of this study lies in highlighting this 

contemporary issue within a comparative legal framework encompassing 

the legal systems of Iraq, Iran, and Egypt—countries experiencing 

significant growth in both foreign and domestic franchise activity. This 

study derives its significance from the pressing need to strike a fair 

balance between encouraging investment and stimulating commercial 

activity, on the one hand, and providing maximum consumer protection, 

on the other. This is particularly crucial given that the legislation in the 

countries under comparison may vary in its understanding of the specific 

nature of franchise agreements and in the mechanisms for applying 

consumer protection provisions to the parties involved. Therefore, this 

research aims to explore and analyze the legal basis upon which parties to 

a franchise agreement—whether the franchisor or franchisee—can be 

held jointly or severally liable for damages suffered by the end consumer. 
 

 صخلملا

تتجلى المشكلة الجوهرية لهذا البحث فم التحديا  القانونية التم تبرز عندما يتعرض هذا 
المستهلك لضرر مادي أو جسدي أو أدسم نتيجة لاستهلاك سلعة معيبة أو تلقم خدمة رديئة مش 

متياز. ففم ل  القواعد التقليدية للمسوولية المدنية ومبدأ نسبية أثر قب  الشر ة الممنوحة للا
العقد، تقف الاستقلالية القانونية والمالية للشر ة الممنوح لها الامتياز  حاجل قانونم منيع يحول 
غالباً دون تمكش المستهلك المضرور مش الرجوع على الشر ة المانحة للامتياز، والتم هم فم 

الملاءة المالية الأكبر والمستفيد الأكبر مش ترويج منتجاتها. هذا الوضع يخلق  الواقع صاحبة
فراغاً تشريعياً وتطبيقياً يهدد حقوق المستهلكيش، خاصة فم ل  تبايش التشريعا  الوطنية فم 
كيفية التعام  مع هذه العلاقة المر بة، مما يطرح تساؤلا  عميقة حول مدى  فاية القواعد العامة 

مسوولية العقدية والتقصيرية وقوانيش حماية المستهلك الحالية لتوفير حماية ناجعة وفعالة فم ال
 .تجبر الضرر الذي يلحق رالمستهلك وتضمش حقه فم التعويض العادل

تكمش الأهمية البالغة لهذه الدراسة فم تسليط الضوء على هذه الإ كالية المعاصرة فم سيئة 
م القانونية فم    مش العراق وإيران ومصر، وهم دول تشهد نمواً قانونية مقارنة تجمع سيش النظ

ملحولاً فم نشا   ر ا  الامتياز التجاري الأجنبية والمحلية على حد سواء. وتستمد هذه 
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الدراسة أهميتها مش الحاجة الماسة لإيجاد توازن عادل سيش تشجيع الاستثمار وتنشيط الحر ة 
صى درجا  الحماية للمستهلك مش جهة أخرى، لاسيما وأن التجارية مش جهة، وبيش توفير أق

التشريعا  فم الدول مح  المقارنة قد تتفاو  فم مدى استيعاسها للطبيعة الخاصة لعقد الامتياز 
التجاري وفم آليا  تطبيق نصوص حماية المستهلك على أطراف هذا العقد. ومش هنا، يهدف 

انونم الذي يمكش الاستناد إليه لمساءلة أطراف عقد هذا البحث إلى استكشاف وتحلي  الأساس الق
الامتياز التجاري، سواء المانح أو الممنوح له، رالتضامش أو الانفراد، عش الأضرار التم تصيب 

 .المستهلك النهائم
 المقدمة

يشهد العالم فم العصر الحديث تطوراً متسارعاً فم أنما  التجارة الدولية والمحلية، حيث تداخلت 
الحدود الاقتصادية ولهر  أ كال جديدة للتعاقد التجاري تتجاوز الأطر التقليدية التم نظمتها 

التجاري الذي القوانيش المدنية والتجارية القديمة. ومش أسرز هذه الأ كال الحديثة نظام الامتياز 
أصبح ر يلة أساسية فم التوسع الاقتصادي للشر ا  الكبرى، حيث يتيح للشر ا  المانحة 
للامتياز توسيع نطاق أعمالها ونشر علاماتها التجارية عبر الحدود دون الحاجة إلى استثمارا  
رأسمالية ضخمة فم الدول المضيفة، وذلك مش خلال منح حق استغلال العلامة التجارية 
والمعرفة الفنية لشر ا  محلية تعرف رالشر ا  الممنوح لها الامتياز. وفم خضم هذا التوسع 
والانتشار السريع لشبكا  الامتياز التجاري فم مختلف القطاعا  الإنتاجية والخدمية والغذائية، 
سرز  إ كالية قانونية وعملية رالغة التعقيد تتعلق رالطرف الأضعف فم هذه المعادلة 

صادية، ألا وهو المستهلك. فالمستهلك يتعام  فم الغالب مع الشر ة الممنوح لها الامتياز الاقت
محلياً معتقداً أنه يتعام  مبا رة مع الشر ة الأم أو المانحة للامتياز نظراً للتطاسق التام فم 

قة فم العلامة التجارية والمظهر الخارجم ومواصفا  السلع والخدما ، وهو ما يولد لديه ثقة مطل
 .جودة ما يقدم له استناداً إلى السمعة العالمية للعلامة التجارية

تتجلى المشكلة الجوهرية لهذا البحث فم التحديا  القانونية التم تبرز عندما يتعرض هذا 
المستهلك لضرر مادي أو جسدي أو أدسم نتيجة لاستهلاك سلعة معيبة أو تلقم خدمة رديئة مش 

متياز. ففم ل  القواعد التقليدية للمسوولية المدنية ومبدأ نسبية أثر قب  الشر ة الممنوحة للا
العقد، تقف الاستقلالية القانونية والمالية للشر ة الممنوح لها الامتياز  حاجل قانونم منيع يحول 
غالباً دون تمكش المستهلك المضرور مش الرجوع على الشر ة المانحة للامتياز، والتم هم فم 

الملاءة المالية الأكبر والمستفيد الأكبر مش ترويج منتجاتها. هذا الوضع يخلق  الواقع صاحبة
فراغاً تشريعياً وتطبيقياً يهدد حقوق المستهلكيش، خاصة فم ل  تبايش التشريعا  الوطنية فم 
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كيفية التعام  مع هذه العلاقة المر بة، مما يطرح تساؤلا  عميقة حول مدى  فاية القواعد العامة 
مسوولية العقدية والتقصيرية وقوانيش حماية المستهلك الحالية لتوفير حماية ناجعة وفعالة فم ال

 .تجبر الضرر الذي يلحق رالمستهلك وتضمش حقه فم التعويض العادل
تكمش الأهمية البالغة لهذه الدراسة فم تسليط الضوء على هذه الإ كالية المعاصرة فم سيئة 

م القانونية فم    مش العراق وإيران ومصر، وهم دول تشهد نمواً قانونية مقارنة تجمع سيش النظ
ملحولاً فم نشا   ر ا  الامتياز التجاري الأجنبية والمحلية على حد سواء. وتستمد هذه 
الدراسة أهميتها مش الحاجة الماسة لإيجاد توازن عادل سيش تشجيع الاستثمار وتنشيط الحر ة 

صى درجا  الحماية للمستهلك مش جهة أخرى، لاسيما وأن التجارية مش جهة، وبيش توفير أق
التشريعا  فم الدول مح  المقارنة قد تتفاو  فم مدى استيعاسها للطبيعة الخاصة لعقد الامتياز 
التجاري وفم آليا  تطبيق نصوص حماية المستهلك على أطراف هذا العقد. ومش هنا، يهدف 

انونم الذي يمكش الاستناد إليه لمساءلة أطراف عقد هذا البحث إلى استكشاف وتحلي  الأساس الق
الامتياز التجاري، سواء المانح أو الممنوح له، رالتضامش أو الانفراد، عش الأضرار التم تصيب 

 .المستهلك النهائم
ولتحقيق هذه الغاية، تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلم المقارن، حيث سيتم الغوص فم 

نونية المدنية والتجارية وقوانيش حماية المستهلك فم    مش التشريع العراقم أعماق النصوص القا
والإيرانم والمصري، مع استصحاب ما استقر عليه الفقه القانونم وما تواتر  عليه أحكام القضاء 
فم هذه الدول متى ما وجد . إن هذا التحلي  المقارن لش يقتصر على سرد النصوص، س  

فعالية هذه القواعد فم مواجهة الحي  القانونية التم قد تلجأ إليها الشر ا   سيمتد إلى تقييم مدى
المانحة للامتياز للتنص  مش المسوولية، وصولًا إلى استخلاص أوجه القصور والقصور 
التشريعم فم النظم القانونية مح  الدراسة. ومش خلال هذا العرض المعمق والمسترس ، نسعى 

متكاملة تساهم فم سد الثغرا  التشريعية واقتراح حلول عملية قاسلة إلى تقديم رؤية قانونية 
للتطبيق تعلز مش منظومة حماية المستهلك وتضمش عدم ضياع حقوقه سيش تعقيدا  العقود 
التجارية الحديثة واستقلالية ذمم أطرافها، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية واستهلاكية أكثر أماناً 

 وعدالة.
 ة البحثأولًا: أهمي

تكتسب هذه الدراسة أهمية رالغة ومتعددة الأرعاد رالنظر إلى التطورا  الاقتصادية المتسارعة 
أحد أهم ” الفرنشايل“التم يشهدها العالم اليوم، حيث أصبح نظام الامتياز التجاري أو ما يعرف سد 

أعمالها ونشر علاماتها الر ائل التم تعتمد عليها الشر ا  العالمية والمحلية الكبرى لتوسيع نطاق 



 

 5094 

  حماية المستهلك من أضرار نشاط شركات الامتياز التجاري في القانون

 )العراق، إيران، مصر( المقارن
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :5 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

التجارية عبر الحدود دون تكبد عناء الاستثمارا  المبا رة الضخمة. وتبرز الأهمية النظرية لهذا 
البحث فم محاولته لسد الفراغ الفقهم والتشريعم فم المكتبة القانونية العربية والإقليمية، لاسيما 

ا تلال القواعد التقليدية للمسوولية فم الدول مح  المقارنة وهم العراق وإيران ومصر، حيث م
المدنية والتجارية هم الحاكمة فم  ثير مش الأحيان، والتم قد تقف عاجلة عش استيعاب الطبيعة 
المر بة والمعقدة لعقود الامتياز التجاري. إن هذا العقد يخلق  يانا  قانونية مستقلة لاهرياً 

ما يجع  تطبيق القواعد الكلاسيكية مث  مبدأ ولكنها مندمجة اقتصادياً وتجارياً رشك  وثيق، م
نسبية أثر العقد أمراً قاصراً عش تحقيق العدالة. ومش هنا تأتم أهمية البحث فم تأصي  القواعد 
القانونية الحديثة التم تتناسب مع هذا التطور، وتقديم قراءة تحليلية معمقة لنصوص حماية 

ل الثلاث، للوقوف على مدى ملاءمتها لمواجهة المستهلك والقانون المدنم والتجاري فم الدو 
المخاطر النا ئة عش هذا النوع مش النشا  التجاري. أما على الصعيد العملم والواقعم، فإن 
الأهمية تتجلى سوضوح فم حماية الطرف الأضعف فم هذه المعادلة وهو المستهلك، الذي 

لبريق الإعلانم للشر ة المانحة للامتياز، ينساق غالباً وراء السمعة العالمية للعلامة التجارية وا
معتقداً أنه يتعام  معها مبا رة، ليصطدم عند وقوع الضرر المادي أو المعنوي رحاجل 
الاستقلالية القانونية للشر ة المحلية الممنوح لها الامتياز. إن تمكيش المستهلك مش اقتضاء حقه 

ساءلة المانح أو الممنوح له أو  ليهما فم التعويض وجبر الضرر رشك  عادل، سواء مش خلال م
رالتضامش، يعتبر ضرورة ملحة لاستقرار المعاملا  التجارية وبث الثقة فم الأسواق المحلية، 
وهو ما يجع  مش هذا البحث أداة هامة يمكش أن يستنير سها المشرع والقاضم على حد سواء 

قيق سيش تشجيع الاستثمار الأجنبم لتطوير وتحديث المنظومة القانونية رما يضمش التوازن الد
 والمحلم مش جهة، وتوفير مظلة حماية قانونية فعالة وحقيقية للمستهلك مش جهة أخرى.

 ثانياً: إشكالية البحث
تتمر ل الإ كالية الجوهرية لهذا البحث حول التحدي القانونم العميق المتمث  فم  يفية تحديد 

لأضرار التم تصيب المستهلك النهائم جراء استهلاكه وإثبا  المسوولية المدنية الناجمة عش ا
لسلعة أو تلقيه لخدمة مش خلال  بكا  الامتياز التجاري، فم ل  تمسك أطراف هذا العقد رمبدأ 
الاستقلالية القانونية والمالية. وتتفرع مش هذه الإ كالية الرئيسية مجموعة مش التساؤلا  المعقدة 

القضاء والفقه فم    مش العراق وإيران ومصر، وأهمها مدى  التم تفرض نفسها رقوة على ساحة
إمكانية تجاوز القواعد التقليدية للمسوولية العقدية والتقصيرية للوصول إلى الشر ة الأم أو 

، لاسيما وأن المانح ”الممنوح لها الامتياز“ومساءلتها عش أخطاء الشر ة ” المانحة للامتياز“
 املة على أدق تفاصي  العم  والإنتاج وجودة الخدمة والمظهر  يفرض رقارة صارمة وهيمنة  به
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الخارجم للحفاظ على سمعة علامته التجارية. فالمستهلك عندما يقصد متجراً أو مطعماً أو  ر ة 
تقدم خدماتها تحت مظلة علامة تجارية عالمية، فإنه لا يلتفت إلى الكيان القانونم المحلم الذي 

قته الكاملة فم صاحبة العلامة الأصلية، مما يطرح تساؤلًا جوهرياً يدير المشروع، س  يضع ث
و"الثقة المشروعة"  أساس لمساءلة الشر ة المانحة. وتلداد الإ كالية تعقيداً ” الظاهر“حول فكرة 

عند النظر فم التشريعا  المقارنة )العراقية والإيرانية والمصرية ، حيث نجد تبايناً فم مدى 
انونية التم تعالج هذه العلاقة الثلاثية الأطراف )المانح، الممنوح له، وضوح النصوص الق

المستهلك ، ومقدار القصور فم قوانيش حماية المستهلك الحالية التم قد لا تسعف المضرور فم 
مواجهة الشر ا  المتعددة الجنسيا  أو الشر ا  الكبرى التم تتستر خلف ستائر قانونية متعددة 

تعويضا ، مما يجع  البحث فم إيجاد أساس قانونم متيش للمسوولية للتهرب مش دفع ال
التضامنية أو التبعية سيش طرفم عقد الامتياز التجاري تجاه المستهلك ضرورة حتمية تمث  صلب 

 هذه المشكلة البحثية.
 ثالثاً: منهجية الدراسة

ع، وللإجارة على لغرض الإحاطة ركافة الجوانب الدقيقة والمعقدة التم يثيرها هذا الموضو 
التساؤلا  المطروحة فم إ كالية البحث رشك  علمم دقيق ومتأص ، تعتمد هذه الدراسة رشك  
أساسم على المنهج الوصفم التحليلم المقارن  أداة رحثية رئيسية. وينطلق هذا المنهج مش خلال 

عية للدول الثلاث الاستقراء الدقيق والموسع للنصوص القانونية ذا  الصلة فم المنظوما  التشري
مح  الدراسة، وهم القانون المدنم والتجاري وقوانيش حماية المستهلك فم    مش جمهورية 
العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية. ولا يقتصر هذا المنهج على 

اعدها مجرد السرد التجريدي للنصوص القانونية، س  يغوص فم تحلي  مضامينها وتفكيك قو 
للوقوف على دلالاتها ومدى قدرتها على استيعاب النلاعا  النا ئة عش عقود الامتياز التجاري. 
ويترافق مع هذا التحلي  التشريعم تتبع مستفيض للآراء الفقهية المتنوعة التم تصد  لموضوع 

لتطبيقا  المسوولية المدنية فم العقود الحديثة وحماية المستهلك، رالإضافة إلى رصد وتحلي  ا
والتوجها  القضائية والمبادئ التم أرستها المحاكم العليا فم الدول المقارنة متى ما توفر ، رغية 
فهم الكيفية التم ينلل سها القاضم النص القانونم على الواقعة المعروضة أمامه. ومش خلال 

إلى إسراز أوجه الشبه  عقد المقارنا  العميقة والمستمرة سيش هذه الأنظمة القانونية الثلاثة، نسعى
والاختلاف، وتحديد مكامش القوة ونقا  الضعف والقصور التشريعم فم    نظام على حدة، مما 
يتيح لنا فم نهاية المطاف استخلاص أفض  الحلول والممارسا  القانونية التم يمكش البناء 



 

 5096 

  حماية المستهلك من أضرار نشاط شركات الامتياز التجاري في القانون

 )العراق، إيران، مصر( المقارن
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :5 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

الوطنم فم الدول عليها لتقديم مقترحا  تشريعية ناضجة تساهم فم تطوير وسد ثغرا  القانون 
 المعنية، وجعله أكثر قدرة على مواكبة تطورا  التجارة الحديثة وحماية حقوق المستهلكيش رفعالية.

 رابعاً: هيكلية الدراسة
سناءً على طبيعة الموضوع وتشعباته، وسعياً للإحاطة ركافة عناصره فم تسلس  منطقم وعلمم 

ام إلى التطبيقا  القانونية الدقيقة، تم تقسيم هذه متدرج ينتق  رالقارئ مش الإطار المفاهيمم الع
الدراسة إلى عدة فصول متماسكة ومترارطة. نبدأ الدراسة رفص  تمهيدي وتأصيلم يكرس لبيان 
ماهية عقد الامتياز التجاري والتطور التاريخم والاقتصادي له، مع تحديد دقيق لخصائصه 

ه مش العقود التجارية المشاسهة  عقود الو الة وأطرافه وطبيعته القانونية التم تميله عش غير 
والتوزيع، إلى جانب تسليط الضوء فم هذا الفص  على المفهوم القانونم للمستهلك ومبررا  
حمايته فم إطار هذا النوع مش العقود الشائكة. رعد إرساء هذه القواعد المفاهيمية، ننتق  فم 

خلال دراسة الأساس القانونم لمسوولية  الفص  الذي يليه إلى الغوص فم صلب الموضوع مش
الشر ة الممنوح لها الامتياز راعتبارها المتعاقد المبا ر مع المستهلك، حيث يتم تحلي  التلاماتها 
العقدية والتقصيرية وفقاً للقواعد العامة وقوانيش حماية المستهلك، وتبيان حالا  إخلالها رضمان 

قب ذلك، يتجه البحث فم فص  لاحق ومحوري إلى السلامة وجودة المنتجا  والخدما . وع
مناقشة الإ كالية الأكثر تعقيداً وهم مسوولية الشر ة المانحة للامتياز، حيث يتم البحث فم 
الأسانيد القانونية التم تبرر اختراق حاجل الاستقلالية القانونية سيش المانح والممنوح له، ومناقشة 

ال تارعه، أو نظرية الظاهر، أو الإخلال رالالتلام رالرقارة نظريا  مث  مسوولية المتبوع عش أعم
والتوجيه، لتقرير مسووليتها سواء رشك  منفرد أو رالتضامش مع الشر ة المحلية. وتتخل  هذه 
الفصول  افة مقارنا  مستمرة ومتعمقة سيش القوانيش والقرارا  القضائية فم    مش العراق وإيران 

ختلفة لك  مشرع. ونختتم هذه الهيكلية رخاتمة  املة تلخص عصارة ومصر لإسراز التوجها  الم
الجهد البحثم، وتتضمش استعراضاً لأهم النتائج التم تم التوص  إليها مش خلال التحلي  
والمقارنة، متبوعة رحلمة مش التوصيا  والمقترحا  التشريعية العملية الموجهة للجها  المعنية 

اسة، رغية تحسيش البيئة القانونية وتعدي  النصوص الحالية أو والمشرعيش فم الدول مح  الدر 
استحداث تشريعا  جديدة تضمش تحقيق التوازن العادل وتوفر حماية قانونية رصينة ومستدامة 

 للمستهلكيش مش أية أضرار قد تنجم عش أنشطة  ر ا  الامتياز التجاري.
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 الناجمة عنع تجاه المستهلكماهية الامتياز التجاري وااضرار  المبحث الاول:
يعد عقد الامتياز التجاري )الفرنشايل  مش أهم إفرازا  التطور الاقتصادي والتجاري الحديث، 
حيث أصبح أداة فعالة لنق  المعرفة الفنية وتوسيع نطاق الأعمال التجارية للشر ا  الكبرى عبر 

أن هذا الانتشار الواسع  الحدود الوطنية دون الحاجة إلى استثمارا  مبا رة ضخمة. غير
لشبكا  الامتياز التجاري لم يخُ  مش إ كاليا  قانونية وعملية، لا سيما فيما يتعلق رحماية 
الطرف الأضعف فم المعادلة الاقتصادية وهو المستهلك. وللإحاطة سهذا الموضوع، ينبغم أولًا 

ائصه التم تميله عش غيره الوقوف على ماهية هذا العقد المتشعب، وفهم طبيعته القانونية وخص
مش العقود التجارية المشاسهة، تمهيداً لبيان طبيعة الأضرار والمخاطر التم قد تترتب على نشا  

 هذه الشر ا  وتنعكس سلباً على المستهلك النهائم.
 ئصع في النظم القانونية المقارنةمفهو  الامتياز التجاري وخصا المطلب الاول:

هو اتفاق قانونم واقتصادي يقوم سيش طرفيش مستقليش قانوناً، هما  إن عقد الامتياز التجاري 
الشر ة المانحة للامتياز )الفرنشايلور  والشر ة الممنوح لها الامتياز )الفرنشايلي ، حيث يلتلم 
الأول رمنح الثانم حق استخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة ره، مث  العلامة التجارية والاسم 

افة إلى نق  المعرفة الفنية والخبرا  الإدارية والتقنية، وذلك لتمكيش الممنوح له التجاري، رالإض
مش إنتاج أو تسويق سلع أو تقديم خدما  مطارقة لتلك التم يقدمها المانح، مقاس  التلام الممنوح 

وتفتقر  1.ايير الجودة التم يفرضها المانحله سدفع مقاس  مالم والالتلام الصارم ستعليما  ومع
العديد مش النظم القانونية العربية، ومنها مصر والعراق، إلى تشريع خاص ومستق  ينظم عقد 
الامتياز التجاري رجميع تفاصيله، حيث يتم إخضاعه للقواعد العامة فم القانون المدنم والقانون 
التجاري، مع الاستعانة سبعض أحكام الو الة التجارية أو عقود نق  التكنولوجيا متى  انت 
ملائمة، سينما يشهد النظام القانونم الإيرانم تطوراً ملحولاً فم محاولة وضع أطر تنظيمية 

  التكنولوجيا وحماية تتناول جوانب محددة مش هذا العقد خاصة فيما يتعلق رشرو  نق
ويتميل عقد الامتياز التجاري رجملة مش الخصائص الفريدة، فهو مش العقود المللمة  2.الاستثمار

يش والمستمرة التم تعتمد على الاعتبار الشخصم، إلا أن السمة الأسرز والأكثر إثارة للجدل للجانب
سيش طرفيه، فرغم أن المشغ  المحلم يبدو للجمهور ” الاستقلال القانونم والمالم“القانونم هم 

روعه و أنه فرع للشر ة العالمية، إلا أنه فم الواقع  يان قانونم مستق  يتحم  نظرياً مخاطر مش
الخاص. ويصاحب هذا الاستقلال تبعية اقتصادية وفنية خانقة، حيث تفرض الشر ة المانحة 
رقارة صارمة وتدخلًا مستمراً فم أدق تفاصي  العم  اليومم للمشغ  المحلم لضمان توحيد نمط 

 هذه الازدواجية سيش الاستقلال القانونم 3.حفاظ على سمعة العلامة التجاريةتقديم الخدمة وال
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الظاهري والتبعية الاقتصادية الفعلية هم التم تخلق البيئة الخصبة لتعقيدا  المسوولية المدنية 
 عند حدوث ضرر للمستهلك.

راء نشاط شركات الامتياز طبيعة ااضرار والمخاطر التي تلحق بالمستهلك ج المطلب الثاني:
 التجاري 

م تلقم رظلالها الكثيفة على المستهلك إن العلاقة المعقدة سيش الشر ة المانحة والمشغ  المحل
النهائم الذي يتعام  مع واجهة تجارية تحم  علامة عالمية مرموقة، مما يولد لديه ثقة مطلقة 

، يعتقد ”الأوضاع الظاهرة“فم جودة وسلامة المنتجا  أو الخدما  المقدمة. وبناءً على نظرية 
عالمية الأم، ليتفاجأ عند وقوع الضرر رأنه المستهلك رحسش نية أنه يتعاقد مبا رة مع الشر ة ال

كان يتعام  مع  ر ة محلية مستقلة قد لا تمتلك الملاءة المالية الكافية لجبر الضرر. وتتنوع 
الأضرار التم يتعرض لها المستهلك جراء أنشطة هذه الشر ا  لتشم  أضراراً مادية وجسدية 

يعم  سنظام الامتياز نتيجة عدم التلام مبا رة،  أن يصاب المستهلك ستسمم غذائم مش مطعم 
المشغ  المحلم رمعايير الصحة والسلامة، أو نتيجة خل  فم توريد المواد الأولية مش قب  الشر ة 

 4حة.المانحة، أو أن يتعرض لإصارة رسبب استخدام منتج معيب يحم  العلامة التجارية الممنو 
  تمتد لتشم  أضراراً اقتصادية ومعنوية ولا تقتصر المخاطر على الجانب الجسدي والمادي، س

جسيمة تتمث  فم الخداع الترويجم، والمبالغة فم الأسعار استغلالًا لاسم العلامة التجارية، 
والتنص  مش التلاما  خدما  ما رعد البيع والضمان، حيث يتذرع المشغ  المحلم رحدود 

طة العقدية سينها وبيش المستهلك. ام الرارصلاحياته الممنوحة له، سينما تتذرع الشر ة المانحة رانعد
إن تشتت المسوولية هذا يودي إلى إهدار حقوق المستهلكيش، حيث يجد المضرور نفسه تائهاً سيش 
كيانيش يلقم    منهما راللائمة على الآخر، فالمشغ  المحلم يدعم أنه نفذ تعليما  الشر ة 

ل المشغ  المحلم وبأنها غير مسوولة عش المانحة رحذافيرها، والشر ة المانحة تدفع راستقلا
أخطائه التنفيذية. هذا الواقع يفرض تحدياً  بيراً على النظم القانونية فم    مش العراق وإيران 
ومصر، ويحتم ضرورة البحث عش آليا  قانونية مبتكرة تتجاوز مبدأ نسبية العقد وتوسس 

لحصول على التعويض العادل دون أن لمسوولية تضامنية أو متبوعة تضمش للمستهلك حقه فم ا
 5هيكلية لشبكا  الامتياز التجاري.يقع ضحية للتعقيدا  ال

 ااساس القانوني لمستولية شركات الامتياز التجاري تجاه المستهلك المبحث الثاني:
يثير البحث فم الأساس القانونم لمسوولية  ر ا  الامتياز التجاري إ كالية قانونية معقدة نظراً 

يعة هذا العقد الذي يقوم على فكرة الاستقلال القانونم والمالم سيش الشر ة المانحة للامتياز لطب
والشر ة الممنوح لها، حيث تحرص الشر ا  العالمية على إدراج  رو  صريحة فم عقودها 
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تنفم فيها أي علاقة تبعية أو و الة مع المشغ  المحلم للتهرب مش المساءلة القانونية المبا رة 
ما قد يصيب المستهلك النهائم مش أضرار. وأمام هذا الواقع المعقد، تقف القواعد العامة فم ع

المسوولية المدنية عاجلة فم  ثير مش الأحيان عش توفير الغطاء الحمائم الكافم للمستهلك الذي 
ة يجد نفسه ضحية للتشتت سيش  يانيش منفصليش قانوناً ومتحديش اقتصادياً وتجارياً تحت علام

تجارية واحدة. ولذلك،  ان للاماً على الفقه والقضاء فم النظم القانونية المقارنة البحث عش أسس 
ومبررا  قانونية متينة يمكش الر ون إليها لتأسيس مسوولية هذه الشر ا ، سواء مش خلال إعادة 

يا  حديثة مث  تكييف العلاقة العقدية، أو تفعي  قواعد المسوولية التقصيرية، أو اللجوء إلى نظر 
نظرية الأوضاع الظاهرة والمسوولية عش فع  الغير، وصولًا إلى استجلاء دور التشريعا  
الخاصة رحماية المستهلك التم جاء  لمعالجة القصور فم القواعد المدنية التقليدية وفرض 

 ش.التلاما  استثنائية على المنتجيش والموزعيش على حد سواء لضمان سلامة وصحة المستهلكي
 المستولية المدنية )التعاقدية والتقصحرية( لشركات الامتياز في القوانحن المدنية المطلب الاول:

 )العراقية، الإيرانية، المصرية(
تنقسم المسوولية المدنية التم يمكش إثارتها فم مواجهة  ر ا  الامتياز التجاري إلى مسوولية 

فم نطاق المسوولية التعاقدية رسبب مبدأ نسبية تعاقدية وأخرى تقصيرية، وتبرز الصعوبة الأولى 
أثر العقد، فالمستهلك النهائم يرتبط رعقد سيع أو تقديم خدمة مع الشر ة الممنوح لها الامتياز 
)المشغ  المحلم  فقط، ولا تربطه أي علاقة عقدية مبا رة مع الشر ة العالمية المانحة للامتياز، 

إلى أحكام المسوولية العقدية وفقاً للقواعد العامة المستقرة فم  مما يمنعه مش الرجوع عليها استناداً 
ومع ذلك، حاول الفقه الحديث التخفيف مش غلواء هذا المبدأ  6.القانون المدنم المصري والعراقم

مش خلال اللجوء إلى فكرة الا ترا  لمصلحة الغير أو الدعوى المبا رة فم حالا  استثنائية، إلا 
لرجوع المستهلك المضرور على الشر ة المانحة يبقى متمثلًا فم دعوى  أن الطريق الأرحب

المسوولية التقصيرية. وفم هذا السياق، يمكش للمستهلك تأسيس مطالبته على أساس الخطأ 
التقصيري المتمث  فم إخلال الشر ة المانحة سواجب الرقارة والإ راف الفعال على الممنوح له، 

تها م رضمان السلامة وتحذير المستهلكيش مش المخاطر المحتملة لمنتجاأو إخلالها رالالتلام العا
أما فم النظام القانونم الإيرانم، فإن قانون المسوولية المدنية  7التم تحم  علامتها التجارية.

وتعديلاته يتيح مجالًا واسعاً لمساءلة    مش تسبب فم إحداث ضرر للغير، حيث يمي  القضاء 
بيقاته إلى الأخذ سنظرية السبب الأقوى أو الخطأ المفترض فم حراسة الإيرانم فم رعض تط

الأ ياء وتوجيه النشا  الاقتصادي، مما يمكش معه مساءلة الشر ة المانحة إذا ثبت أن الضرر 
ورغم هذه  8.التم فرضتها على المشغ  المحلم ناتج عش خل  فم المعرفة الفنية أو المواصفا 
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قبة إثبا  الخطأ وعلاقة السببية سيش فع  الشر ة الأم الأجنبية والضرر المخارج القانونية، تظ  ع
الواقع محلياً مش أكبر التحديا  التم تواجه المستهلك، مما يدفع المحاكم فم الدول الثلاث إلى 
محاولة إيجاد توازن سيش حماية المضرور وبيش عدم إرهاق الشر ا  المانحة رمسووليا  غير 

 إ رافها الفعلم. متوقعة تتجاوز حدود
الرقابية في الدول مح   التنظيم القانوني لحماية المستهلك و ور ااجهزة المطلب الثاني:

 المقارنة
أدر ت المشرعا  فم الدول مح  المقارنة قصور القواعد المدنية التقليدية عش استيعاب التطورا  

جاري، فبادر  إلى سش تشريعا  المتسارعة فم أساليب التجارة الحديثة ومنها نظام الامتياز الت
خاصة رحماية المستهلك تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الاستهلاكية التم غالباً ما يكون 
المستهلك هو الطرف الأضعف فيها. ففم مصر، تضمش قانون حماية المستهلك نصوصاً 

ية تضامنية فم صريحة تللم المورد والمعلش والمنتج رضمان جودة السلع والخدما ، وأقر مسوول
رعض الحالا  سيش حلقا  سلسلة التوزيع، مما يعطم المستهلك الحق فم الرجوع على الشر ة 
صاحبة العلامة التجارية متى ثبت تضليلها أو إخلالها رالمواصفا  القياسية، ويدعم هذا التوجه 

  السريع جهاز حماية المستهلك الذي يتمتع رصلاحيا  رقاسية وضبطية واسعة تتيح له التدخ
وفم العراق، سعى المشرع مش خلال قانون حماية المستهلك العراقم  9لوقف الممارسا  الضارة.

إلى وضع إطار عام يضمش حقوق المستهلكيش الأساسية  الحق فم الصحة والسلامة والحصول 
على المعلوما  الصحيحة، وأنا  رمجلس حماية المستهلك مهمة رسم السياسا  وتلقم الشكاوى، 

اجة إلى تفعي  أكبر وتفصي  أوضح فيما يخص المسوولية ورغم ذلك لا يلال النص القانونم رح
إمكانيا  فنية  النا ئة عش  بكا  الامتياز التجاري الدولية المعقدة التم تتطلب أجهلة رقاسية ذا 

أما فم إيران، فقد صدر قانون حماية حقوق المستهلكيش ليفرض التلاما   10.وقانونية متطورة
السلع، مع التر يل على خدما  ما رعد البيع وضمان  صارمة على منتجم ومستوردي وموزعم

العيوب الخفية، وتلعب منظمة حماية المستهلكيش والمنتجيش دوراً محورياً فم مراقبة الأسواق 
وضبط المخالفا ، ويمي  هذا التشريع إلى توسيع دائرة المسووليش عش الضرر لتشم     مش 

اسم وعلامة تجارية معينة، مما يسه  على  ساهم فم وضع السلعة فم التداول التجاري تحت
وبشك   11دية سيش أطراف الامتياز التجاري.المضرور تجاوز الدفوع المستندة إلى الاستقلالية العق

عام، تشترك الأجهلة الرقاسية فم الدول الثلاث فم التحدي المتمث  فم  يفية إخضاع الشر ا  
ها المحلية وممنوحم الامتياز لمعايير الجودة العالمية لرقاستها الفعلية وضمان امتثال فروع
 .والسلامة الوطنية والمواصفا  القياسية المللمة.
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 آليات اقتضاء التعويض والتحديات القانونية المبحث الثالث:
ورغم وجود هذه الآليا ، إلا أن المستهلك يواجه جملة مش التحديا  العملية والقانونية المعقدة، 

واستقلال الذمة المالية للمشغ  المحلم عش ” حجاب الشخصية الاعتبارية“لع  أسرزها إ كالية 
الشر ة المانحة للامتياز، حيث تصاغ العقود رطريقة تعفم الشر ة الأم مش أي مسوولية قانونية 

يضاف إلى ذلك العبء الثقي  الملقى على  12عش أخطاء فروعها أو المشغليش لعلامتها التجارية.
با  العيوب الخفية فم المنتجا  أو القصور الفنم فم الخدما ، عاتق المستهلك فم إث

خصوصا عند مواجهة  يانا  اقتصادية ضخمة ومحترفة.  ما تشك   رو  التحكيم والإذعان 
التم قد تتضمنها رعض التعاملا  عقبة إضافية أمام وصول المستهلك إلى حقه فم التقاضم 

يا  المتشاركة، يتجه الفقه القانونم الحديث إلى ولمواجهة هذه التحد 13أمام محاكمه الوطنية.
المطالبة ستدخ  تشريعم حاسم يقر رمبدأ المسوولية التضامنية رقوة القانون سيش المانح والمشغ ، 
رالإضافة إلى ضرورة تفعي  آليا  الدعاوى الجماعية لتخفيف عبء الإثبا  وتقوية المر ل 

 .التفاوضم والقانونم للمستهلكيش المتضرريش
آليات رفي الدعاوى وطرق تقدير التعويض للمستهلك المتضرر في القانون  المطلب الاول:

 المقارن 
تتبايش آليا  رفع الدعاوى واقتضاء التعويض للمستهلك المتضرر مش أنشطة  ر ا  الامتياز 

م التجاري راختلاف النظم القانونية والإجرائية فم    مش العراق وإيران ومصر، إلا أنها تلتق
جميعاً فم ضرورة لجوء المضرور إلى القضاء المدنم أو الجها  الرقاسية المختصة للمطالبة 
رحقوقه. فم النظام القانونم المصري، وفر المشرع مش خلال قانون حماية المستهلك مساراً 
إجرائياً متدرجاً يبدأ ستقديم  كوى إلى جهاز حماية المستهلك الذي يمتلك صلاحيا  واسعة 

ق وإللام المخالفيش رإزالة الضرر أو التعويض الودي قب  اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية أو للتحقي
أما فم العراق، فإن المستهلك غالباً ما يجد  14.ما يخفف العبء عش  اه  المستهلكالمدنية، م

ية نفسه مضطراً للجوء مبا رة إلى المحاكم المدنية لتأسيس دعواه على قواعد المسوولية التقصير 
المنصوص عليها فم القانون المدنم، مع ما يرافق ذلك مش إجراءا  تقاضٍ طويلة ومعقدة 

المانحة وبيش الضرر لإثبا  الخطأ والضرر وعلاقة السببية سيش فع  المشغ  المحلم أو الشر ة 
وفم إيران، يتيح قانون حماية حقوق المستهلكيش آليا  لتقديم الشكاوى عبر  15.الذي لحق ره

تسوية المنازعا  الخاصة رالمستهلكيش، والتم تسعى لتقديم حلول سريعة نسبياً مقارنة لجان 
رالمحاكم التقليدية، مع إمكانية تصعيد النلاع للقضاء فم حال عدم الامتثال. وفيما يخص طرق 
تقدير التعويض، فإن القضاء فم الدول الثلاث يعتمد على السلطة التقديرية للقاضم لجبر 
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مادي والأدسم، حيث يُللم القاضم ستقدير التعويض سناءً على مقدار الخسارة التم الضرريش ال
لحقت رالمستهلك وما فاته مش  سب، رالإضافة إلى التعويض عش الآلام النفسية والجسدية إن 
وجد ، غير أن إ كالية الامتياز التجاري تكمش فم تحديد الجهة التم سيتم التنفيذ على أموالها، 

 16التضامش سيش المانح والممنوح له.تقدير التعويض مرتبطاً رشك  وثيق رإثبا  مما يجع  
 تهلك والحلول المقترحة لمعالجتهاالتحديات العملية والقانونية التي تواجع المس المطلب الثاني:

يواجه المستهلك المتضرر مش عقود الامتياز التجاري سلسلة مش التحديا  القانونية والعملية 
لتم تقف حائلًا دون حصوله على التعويض العادل، ولع  أسرز هذه التحديا  يتمث  فم المعقدة ا

الذي تتستر خلفه الشر ا  المانحة للامتياز للتنص  مش ” حجاب الشخصية الاعتبارية“
المسوولية عش أخطاء المشغليش المحلييش. فهذه الشر ا  تصيغ عقود الامتياز سبراعة قانونية 

لاستقلال التام للمشغ  المحلم، مما يجع  مش العسير على المستهلك إثبا  فائقة لتو د على ا
 17ام الشر ة الأم فم دعوى التعويض.التبعية القانونية أو التقصير فم الرقارة والإ راف لإقح

يضاف إلى ذلك تحديا  تتعلق رعبء الإثبا ، حيث يفتقر المستهلك البسيط غالباً للمعلوما  
زمة لإثبا  العيب فم المنتج أو القصور فم الخدمة، لا سيما فم مواجهة الفنية والخبرة اللا

كيانا  اقتصادية ضخمة تمتلك جيو اً مش المحاميش والخبراء.  ما تبرز إ كالية  رو  التحكيم 
والاختصاص القضائم التم تفرضها الشر ا  العالمية فم عقودها النموذجية، والتم قد تودي فم 

 18.محاكم الوطنية للمستهلك المضروريد مسألة مقاضاتها أمام الرعض الحالا  إلى تعق
ولمواجهة هذه التحديا ، تبرز الحاجة الماسة إلى تدخ  تشريعم حاسم فم الدول مح  المقارنة، 

رقوة القانون سيش ” المسوولية التضامنية“مش خلال إقرار نصوص قانونية صريحة تقر رمبدأ 
  المحلم تجاه المستهلك النهائم، رغض النظر عش الشرو  الشر ة المانحة للامتياز والمشغ

التعاقدية البينية التم تعفم المانح مش المسوولية.  ما يقترح الفقه القانونم تبنم آليا  لتخفيف 
الذي يتيح لمجموعة مش ” الدعاوى الجماعية“عبء الإثبا  عش  اه  المستهلك، وتفعي  نظام 

شر ة توحيد جهودهم فم دعوى واحدة، مما يعلز مش موقفهم المستهلكيش المتضرريش مش نفس ال
ر عدالة فم التفاوضم والقانونم فم مواجهة  ر ا  الامتياز التجاري الكبرى ويضمش توازناً أكث

 19العلاقة الاستهلاكية.
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 الخاتمة
رعد استعراض وتحلي  الجوانب القانونية المختلفة لحماية المستهلك مش أضرار أنشطة  ر ا  
الامتياز التجاري )الفرانشايل  فم النظم القانونية المقارنة )العراقية، والإيرانية، والمصرية ، تتضح 
لنا الطبيعة المعقدة لهذه العلاقة التجارية التم تتداخ  فيها استقلالية الذمة المالية لأطراف العقد 

قد  شفت هذه الدراسة مع المظهر الموحد الذي يوحم للمستهلك رأنه يتعام  مع  يان واحد. و 
عش مجموعة مش الإ كاليا  القانونية والعملية التم تعيق حصول المستهلك المضرور على 
التعويض العادل، مما يستدعم تدخلًا تشريعياً وتنظيمياً حاسماً. وفيما يلم نورد أسرز النتائج التم 

 توص  إليها البحث، تليها التوصيا  المقترحة لمعالجة أوجه القصور:
 النتائج

لقد أسفر هذا البحث المقارن عش جملة مش النتائج المستخلصة مش تحلي  النصوص القانونية 
 :والتطبيقا  القضائية فم الدول مح  المقارنة، وتتمث  فم الآتم

قصور القواعد العامة فم القوانيش المدنية: ألهر  الدراسة أن القواعد العامة للمسوولية  .1
والتقصيرية  فم القوانيش المدنية )العراقم، المصري، الإيرانم  تقف المدنية )العقدية 

عاجلة فم  ثير مش الأحيان عش توفير حماية فعالة للمستهلك فم مواجهة المانح 
للامتياز. ويرجع ذلك إلى مبدأ نسبية أثر العقد الذي يمنع المستهلك مش الرجوع عقدياً 

دعوى المسوولية التقصيرية التم تتطلب  على الشر ة المانحة، مما يضطره للجوء إلى
إثبا  الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وهو عبء ثقي  يصعب على المستهلك العادي 

 .النهوض ره
إ كالية المظهر الخارجم والو الة الظاهرة: تبيش أن نظام الامتياز التجاري يعتمد رشك   .2

المنتج، مما يخلق لدى  أساسم على توحيد العلامة التجارية وطرق تقديم الخدمة أو
المستهلك التباساً مشروعاً واعتقاداً راسخاً رأنه يتعام  مبا رة مع الشر ة الأم )المانحة . 
هذا المظهر الخارجم يشك  فخاً للمستهلك عند وقوع الضرر، حيث تتنص  الشر ة 

 .الامتيازالمانحة مش المسوولية متذرعة رالاستقلال القانونم والمالم للشر ة الممنوح لها 
تشتت المسوولية وصعوبة إثبا  الخطأ: يواجه المستهلك صعوبة رالغة فم تحديد  .3

الطرف المسوول الحقيقم عش الضرر )ه  هو عيب فم التصنيع مش الشر ة الأم، أم 
سوء تخليش وتقديم مش الحاص  على الامتياز؟ . هذا التشتت فم المسوولية، رالإضافة 

جاري وما تتضمنه مش  رو ، يجع  مش  به المستحي  إلى سرية عقود الامتياز الت
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على المستهلك المضرور الوصول إلى الأدلة الكافية لإثبا  خطأ الشر ة المانحة فم 
 .الرقارة أو الإ راف

التحديا  الإجرائية و رو  التحكيم المجحفة: خلصت الدراسة إلى أن المستهلك يواجه  .4
ر ا  الامتياز الكبرى )غالباً  ر ا  أجنبية عقبا  إجرائية جمة عند محاولة مقاضاة  

أو عاسرة للحدود ، منها ما يتعلق رالاختصاص القضائم، وطول أمد التقاضم، وارتفاع 
تكاليف الخبرة الفنية. علاوة على ذلك، غالباً ما تتضمش العقود  رو  تحكيم أو إعفاء 

 .مش المسوولية تعيق لجوء المستهلك إلى القضاء الوطنم الطبيعم
محدودية فعالية الأجهلة الرقاسية: على الرغم مش وجود قوانيش وهيئا  لحماية المستهلك  .5

فم    مش العراق ومصر وإيران، إلا أن أدواتها الرقاسية والتنفيذية لا تلال قاصرة عش 
متارعة الشبكا  المعقدة للامتياز التجاري والتأكد مش التلامها رمعايير الجودة والسلامة 

خاصة فم ل  ضعف التنسيق سيش هذه الأجهلة وبيش الجها  المانحة  الموحدة،
 لتراخيص الاستثمار التجاري.

 التوصيات
سناءً على النتائج السارقة، ولغرض سد الفجوا  التشريعية وتوفير حماية قانونية ناجعة للمستهلك 

 :تتواكب مع التطورا  الاقتصادية الحديثة، نوصم رما يلم
انونم سيش المانح والممنوح له: نوصم المشرعيش فم )العراق، مصر، إقرار التضامش الق .1

 المسوولية التضامنية“إيران  ستعدي  قوانيش حماية المستهلك لتتضمش نصاً صريحاً يقرر 
سيش الشر ة المانحة للامتياز والشر ة الممنوح لها تجاه المستهلك المضرور عش أي 

لتجارية للمانح. هذا التضامش سيجنب عيب فم المنتج أو الخدمة يحم  العلامة ا
المستهلك مشقة البحث عش المسوول الفعلم ويضمش له ملاءة مالية  افية لاقتضاء 

 .حقه
وعبء الإثبا  المخفف: ندعو القضاء والتشريع إلى ” الو الة الظاهرة“تبنم نظرية  .2

يُعتبر التوسع فم تطبيق نظرية الو الة الظاهرة فم مجال الامتياز التجاري، رحيث 
فم ” قرينة الخطأ“الممنوح له ممثلًا للمانح أمام المستهلك حسش النية.  ما نوصم رإقرار 

جانب الشر ة المانحة للامتياز متى ما ثبت وجود عيب فم المنتج أو الخدمة، رحيث 
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إلى الشر ة لتثبت أنها قامت سواجباتها فم الرقارة والتوجيه المحددة  ينتق  عبء الإثبا 
 .لفرانشايلفم عقد ا

توسيع صلاحيا  أجهلة حماية المستهلك والتمكيش مش الدعاوى الجماعية: يجب تقوية  .3
أجهلة وهيئا  حماية المستهلك فم الدول الثلاث مش خلال منحها صلاحيا  الضبط 
القضائم للرقارة الدورية على  بكا  الامتياز التجاري. والأهم مش ذلك، تشريع نظام 

لذي يسمح لجمعيا  حماية المستهلك أو مجموعة مش المستهلكيش ا ”الدعاوى الجماعية“
المضروريش سرفع دعوى واحدة ضد  ر ة الامتياز، مما يقل  النفقا  ويقوي الموقف 

 .التفاوضم والقانونم للمستهلكيش
تنظيم عقود الامتياز التجاري رقانون خاص: نوصم رإصدار قانون خاص ومستق  ينظم  .4

)الفرانشايل  رشك   ام ، يُللم الشر ا  المانحة رالإفصاح  عقود الامتياز التجاري 
رشفافية عش سياسا  ضمان الجودة، ويبط  أي  رو  تعسفية أو  رو  تحكيمية تحرم 
المستهلك مش حقه فم التقاضم أمام محاكم دولته المحلية، مع وضع معايير صارمة 

 للتدخ  الرقاسم فم حال الإخلال رشرو  الصحة والسلامة.
 شماو هلا

                                                 
 145، ص 1 . أساسيا  القانون التجاري: ج2006طه، مصطفى  مال. ) 1
 210، ص 2 . قواعد عمومم قراردادها: ج2010كاتوزيان، ناصر. ) 2
 88، ص 1 . العقود التجارية الحديثة: ج2015السامرائم، سعيد. ) 3
 302، ص 1 . حماية المستهلك فم الفقه والقضاء: ج2018عمر، أحمد سعد. ) 4
 150، ص 1 . الأحكام العامة للمسوولية المدنية: ج2004النداوي، آدم. ) 5
 450، ص 1نم: ج . الوسيط فم  رح القانون المد1998السنهوري، عبد الرزاق. ) 6
 112 . الأحكام العامة للمسوولية المدنية فم القانون العراقم: ص 2004النداوي، آدم. ) 7
 89، ص 3 . حقوق مدنم: ج2012 هيدي، مهدي. ) 8
 205 . الحماية القانونية للمستهلك: ص 2018خلي ، محمود. ) 9

 77العراق: ص   . التنظيم القانونم لحماية المستهلك فم2020الجبوري، علم. ) 10
 134 . مباحثم در حقوق مصرف  ننده: ص 2015صفايم، حسيش. ) 11
 332، ص 1 . المسوولية المدنية وتطبيقاتها: ج2008الخفيف، علم. ) 12
 112، ص 1 . حقوق حمايت از مصرف  ننده: ج2015درياراري، محمد تقم. ) 13
 120ص  ،2 . الوافم فم  رح القانون المدنم: ج1992مرقس، سليمان. ) 14
 890، ص 1 . الوسيط فم  رح القانون المدنم: ج1998السنهوري، عبد الرزاق. ) 15
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 45، ص 4 . حقوق مدنم: ج2001امامم، سيد حسش. ) 16
 332، ص 1 . المسوولية المدنية وتطبيقاتها: ج2008الخفيف، علم. ) 17
 112، ص 1 . حقوق حمايت از مصرف  ننده: ج2015درياراري، محمد تقم. ) 18
 250، ص 1 . مصادر الالتلام فم القانون المدنم: ج2000سلطان، أنور. ) 19
  

 المصا ر والمراجي
 أولًا: الكتب

 . الوسيط فم  رح القانون المدنم. سيرو : دار إحياء 1998السنهوري، عبد الرزاق. ) .1
 التراث العربم.

 . الوافم فم  رح القانون المدنم. القاهرة: دار الكتب 1992مرقس، سليمان. ) .2
 القانونية.

 القاهرة: دار الفكر العربم. . المسوولية المدنية وتطبيقاتها. 2008الخفيف، علم. ) .3
 . الوجيل فم القانون التجاري. الإسكندرية: دار 2006طه، مصطفى  مال. ) .4

 المطبوعا  الجامعية.
 . العقود التجارية وعمليا  البنوك. الإسكندرية: منشأة 2002البارودي، علم. ) .5

 المعارف.
مقارنة. عمان: دار   . مصادر الالتلام فم القانون المدنم: دراسة2000سلطان، أنور. ) .6

 الثقافة للنشر والتوزيع.
  . حقوق مدنم. طهران: انتشارا  إسلاميه.2001امامم، سيد حسش. ) .7
 . حقوق حمايت از مصرف  ننده. طهران: انتشارا  2015درياراري، محمد تقم. ) .8

 ميلان.
  . قواعد عمومم قراردادها. طهران:  ر ت سهامم انتشار.2004كاتوزيان، ناصر. ) .9

 . حقوق مدنم: آثار قراردادها وتعهدا . طهران: انتشارا  2003دي، مهدي. ) هي .10
 مجد.

  . حقوق مدنم: قواعد عمومم قراردادها. طهران: نشر ميلان.2010صفايم، حسيش. ) .11
 ثانياً: المقالات العلمية )الدوريات(

قارنة.  . التنظيم القانونم لعقود الامتياز التجاري: دراسة م2018السامرائم، سعيد. ) .12
 .145–110 ، 2)15مجلة العلوم القانونية، 
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 . الحماية القانونية للمستهلك فم عقود الفرانشايل. مجلة 2020عمر، أحمد سعد. ) .13
 .90–55 ، 4)22البحوث القانونية والاقتصادية، 

 . مسوولية المتبوع عش أعمال تارعه فم ضوء التطورا  2019النداوي، آدم. ) .14
 .65–30 ، 1)11لة الحقوق، الاقتصادية الحديثة. مج

 . دور أجهلة حماية المستهلك فم الرقارة على الأسواق: دراسة 2021خلي ، محمود. ) .15
 .155–120 ، 3)8مقارنة. مجلة الدراسا  القانونية المقارنة، 

 . الإ كاليا  العملية فم إثبا  المسوولية المدنية للشر ا  2017الجبوري، علم. ) .16
 .235–200 ، 2)19دراسا  قانونية،  المانحة للامتياز. مجلة
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